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32008

  10638/6/2/2008 

 

 اختصاص المحكمة المصدرة له. – طأ مادييح ختصح طلب -حكم قضائي 

من قانون المسطرة الجنائية يرجع النظــر في النزاعــات المتعلقــة ʪلتنفيــذ   599بمقتضى المادة  

إلى المحكمــة مصــدرة الحكــم المــراد تنفيــذه، ويمكــن لهــا أيضــا أن تقــوم بتصــحيح الأخطــاء الماديــة 

الخطــأ المــادي في حكــم يبقــى مــن حيح بتص ــ الصــرفة الــواردة فيــه وبــذلك فــإن الطلــب القاضــي

ــيس ــه مقتضــيات المــادة  اختصــاص المحكمــة مصــدرته ول مــن  600غرفــة المشــورة فــلا ينطبــق علي

نفس القانون، والمحكمة حينما قضت بعدم قبــول اســتئناف الحكــم الابتــدائي القاضــي ϵصــلاح 

 يجــوز الطعــن فيهــالا  حكــامأعــلاه، بعلــة أن هــذه الأ 600الخطأ المادي استنادا لمقتضيات المــادة 

، تكــون بــذلك المحكمــة قــد خرقــت القــانون وأســاءت ʪلاستئناف وإنما يتم الطعن فيهــا ʪلــنقض

من قانون المسطرة الجنائية لا تنطبق على طلبات   600تعليل قرارها ما دام أن مقتضيات المادة  

 نقض.ا للتصحيح الأخطاء المادية حسبما هو مبين أعلاه ويكون القرار بذلك معرض

 نقض وإحالة 

 بسم جلالة الملك
قتضى تصريح أفضت به لـدى  بم (س)بناء على طلب النقض المرفوع من طرف شركة التأمين 

(ع.ج) بواســـطة محاميهـــا الأســـتاذ  18/2/2008كاتـــب الضـــبط بمحكمـــة الاســـتئناف ʪلعيـــون بتـــاريخ 
ــة المـــذكورة بتـــاريخ  ــة الجنحيـ ــرار الصـــادر عـــن الغرفـ ــية 7/2/2008والرامـــي إلى نقـــض القـ ــدد في القضـ  عـ

 والقاضي بعدم قبول استئناف طلب إصلاح خطأ مادي. 521/2007
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/ اĐلس إن

 القضية.بعد أن تلا السيد المستشار فؤاد هلالي التقرير المكلف به في 
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامياللطيف  السيد عبدوبعد الإنصات إلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون، 
đيئة المحامين المحامي (ع.ج)  بة أعلاه ϵمضاء الأستاذ طرف الطال  ا من đنظرا للمذكرة المدلى

 ϥكادير والمقبول للترافع أمام اĐلس الأعلى.
في شــأن وســيلة الــنقض الفريــدة المتخــذة مــن انعــدام التعليــل ، ذلــك أن غرفــة المشــورة قضــت 

المســطرة الجنائيــة فــإن الأحكــام  انونمــن قــ 600بعــدم قبــول اســتئناف الطالبــة لعلــة أنــه طبقــا للمــادة 
لا يجــوز الطعــن فيهــا ʪلاســتئناف وإنمــا يــتم الطعــن فيهــا ʪلــنقض في الصــادرة ϵصــلاح الخطــأ المــادي 

ــا غرفـــة المشـــورة دون  ــر فيهـ ــدها والـــتي تنظـ ــات العارضـــة وحـ ــر علـــى النزاعـ ــذكورة تقتصـ ــادة المـ حـــين المـ
مــن نفــس القــانون  599ن المــادة ة وأخاصــ الأحكــام الصــادرة في شــأن طلبــات إصــلاح الخطــأ المــادي

ــات العارضـــة  ــزت بـــين النزاعـ ــام الابتدائيـــة ميـ ــى الأحكـ ــيرة تبقـ ــة هاتـــه الأخـ ــاء الماديـ ــلاح الأخطـ وإصـ
 الصادرة في شأĔا قابلة للاستئناف.
من قانون المسطرة الجنائية فإنه يجب أن يكـون كـل   370و  365بناء على مقتضيات المادتين  

 عدامه.عية والقانونية وإلا كان ʪطلا وأن سوء التعليل يوازي انلواقية احكم معللا من الناح
ــث يتضــــح مــــن مقتضــــيات المــــادة  ـــن قــــانون المســــطرة الجنائيــــة أنــــه يرجــــع النظــــر في  599وحيـ مـ

النزاعات المتعلقة ʪلتنفيذ إلى المحكمة مصدرة الحكم المراد تنفيذه ويمكن لها أيضا أن تقـوم بتصـحيح 
لــواردة فيــه وبــذلك فــإن الطلــب القاضــي بتصــحيح الخطــأ المــادي في حكــم فة االصــر الأخطــاء الماديــة 

مـن  600ليس غرفة المشورة فلا ينطبـق عليـه مقتضـيات المـادة يبقى من اختصاص المحكمة مصدرته و 
نفــس القــانون ومــن تم فــإن محكمــة الاســتئناف حينمــا قضــت بعــدم قبــول اســتئناف الحكــم الابتــدائي 

أعـلاه بعلـة أن هـذه الأحكـام لا يجـوز  600اسـتنادا لمقتضـيات المـادة ادي  المـ  القاضي ϵصلاح الخطأ
م الطعــن فيهــا ʪلــنقض تكــون بــذلك المحكمــة قــد خرقــت القــانون الطعــن فيهــا ʪلاســتئناف وإنمــا يــت
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مــن قــانون المســطرة الجنائيــة لا تنطبــق علــى  600وأســاءت تعليــل قرارهــا مــا دام أن مقتضــيات المــادة 
 رضا للنقض.ادية حسبما هو مبين أعلاه ويكون القرار بذلك معء المخطاطلبات تصحيح الأ

من أجلــه
عن الصادر  القرار  بنقض  بتاريخ    قضى  ʪلعيون  الاستئناف  عدد    7/2/2008محكمة  القضية  في 

لتبت فيها من جديد طبقا للقانون đيئة أخرى وبرد    521/2007 وϵحالة القضية على نفس المحكمة 
دعتها وتحميل الطرف المطلوب المصاريف القضائية تستخلص طبق الإجراءات   مو ة إلىالوديعة المودع

 وى الجنائية وتحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني في حق من يجب.ر الدعاالمتخذة في قبض صوائ
ه في قاعة الجلسات العادية وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلا

ʪلرʪط   الرʮض  حي  النخيل  بشارع  الكائن  الأعلى  من    وكانتĐʪلس  متركبة  زبيدة    السادة:الهيئة 
البقالي عبد السلام  و الرحيم اغزييل    المنوني وعبدوعائشة    امقرر   هلالي  : فؤادوالمستشارين ا  رئيس   الناظم

العام  ا  وبمحضر ألمحامي  اللطيف  عبد  وبمساعدة  جالسيد  العامة  النيابة  يمثل  الذي كان  كاتبة زول 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط

 


